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                               رئاسة مجلس الوزراء                                                                             
  المجلس القومى لشئون الإعاقة                                                                            

         مكتب الأمين العام

تـقـريـر عن مـدى تـطـبـيـق الـمـادة ( 6) مـن الاتـفـاقـيـة الـدولـيـة

لـحـقـوق الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة في مـصـر

إعـداد:
الـمـجـلـس الـقـومي لـشـئـون الإعـاقـة
مـصــر
مـقـدمة:
    لقد شهدت قضية الإعاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، ولكن هذا التطور يغلب عليه الجانب الخيري القائم على الرعاية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم دون الإعتماد على خطط ومنهجية، حيث يمكن رصد بعض المبادرات الفردية والتحركات الفئوية من جانب بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات انحصرت في تقديم جملة من الخدمات وتلبية الإحتياجات الفردية العاجلة، فلابد أن يتحول الأمر إلى النهج الشمولي القائم على الحقوق واحترام خصوصية الشخص ذي الإعاقة واستقلاله. إلى أن أضاء بريق الأمل بوجود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وتوضح الإتفاقية وتصف كيفية تفعيل الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم بالفعل، والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.
     وفي هذا الصدد سعت مصر لإعداد قانون للإعاقة وفي طريقه للعرض على البرلمان القادم فور انعقاده. وقد تم تأسيس المجلس القومي لشئون الإعاقة في إبريل 2012 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي مستقل كما ورد في المادة 214 بالدستور المصري 2014 والذي يقوم برسم السياسات والتخطيط والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإزالة العوائق التي تحول دون التمكين والدمج والمشاركة الكاملة في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.
لمحة موجزة عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في آليات الأمم المتحدة
1- إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين (1975):
يعد أول المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين والذي أعطي المعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.
2- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979):
على الرغم من أن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جاءت لتؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة المرأة وتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، إلا أنها لم تفرد بندا خاصا بالمرأة ذات الإعاقة يُشير إلى حقوقها ولكن تم إلحاق إعلان خاص بها فيما بعد وهو ما يدل على أنها لم تكن في الحسبان.
3- السنة الدولية للمعوقين (1981):
في مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980، اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 8/7 الخاص بتخصيص سنة 1981 لتكون السنة الدولية للمعوقين، وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.
4- عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992) :
والذي تم خلاله عقد مجموعة من مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين للاستفادة من التجارب المكتسبة أثناء عقد هذه المؤتمرات، وقد وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلي التجارب المكتسبة أثناء عقد هذه المؤتمرات (1983-1992).
5- اليوم الدولي للمعوقين (1992):
استرعى الاحتفاء باليوم العالمي للمعاقين منذ عام 1992 انتباه العالم إلى الجوانب السلبية التي تؤثر في هؤلاء الأشخاص. ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمعاقين ليؤكد المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأشخاص وأقرانهم، ويُلقي الضوء على الحاجة إلى تحقيق المستوى المطلوب من الرعاية والتأهيل والعمل، ودعم الانتقال من الاستبعاد إلى الاحتواء والمساواة والإحاطة بالعوائق التي تقف بين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في التنمية والتطوير.
6- القواعد الدولية للمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة (1993):
وبصدور القواعد الدولية للمساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1993، فقد أقرت أن الفتيات والنساء والرجال ذوي الإعاقة باعتبارهم أفراد في مجتمعاتهم يمكنهم ممارسة نفس الحقوق والواجبات كغيرهم. وإنها مسؤولية الدول في إتخاذ التدابير المناسبة لإزالة هذه العوائق. وينبغي أن يلعب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم دوراً فعالا كشركاء في هذه العملية ويجب إعطاء  أولوية خاصة لبعض الفئات كالنساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال والمهاجرين ومزدوجي أو متعددي الإعاقة والسكان الأصليين والأقليات العرقية. 
7- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006):
أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وتشكل الاتفاقية "تحولاً مثاليا" في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتـُعيد التأكيد علي ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حقوق متساوية
تطور مفهوم الحق في المساواة في مصر: 

    يعكس واقع المرأة ذات الإعاقة في مصر ما يعانيه أي شخص ذي إعاقة إلى جانب مشاكل الجندرية، فالمرأة ذات الإعاقة تواجه تمييزا متعدد الجوانب على أساس الإعاقة وعلى أساس النوع وربما على أساس الحالة الإجتماعية، ولا تتبنى السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة بالمرأة بوجه عام في مصر قضايا المرأة ذات الإعاقة بوصفها أولوية ينبغي تسليط الضوء عليها. 
    أما عن الدستور المصري 2014 ، فقد تناول الإطار العام للخطط والسياسات ذات الصلة بالمرأة ولم يلقي الضوء على قضايا المرأة ذات الإعاقة إلا من منظور خدمي مبني على نظرية الإحتياج، كما أن التقارير التي تصدر عن مدى تنفيذ إتفاقية سيداو بمصر تتناول قضية الإعاقة بوصفها من القضايا الرعائية الخدمية دون التطرق إلى أشكال التمييز والممارسات الإقصائية التي تواجه المرأة ذات الإعاقة مما يستلزم وجود مواد تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في قانون الإعاقة، وأن تكون هذه المواد هي إحدي المبادئ العامة والركائز الرئيسية التي يُبنى عليها أحكام القانون ونصوصه. فقد جاءت القوانين في السابق تخلو من أي أحكام خاصة تتعلق بتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة، وتفعيل مشاركتها على مختلف الأصعده، بما في ذلك المشاركة في عمليات صنع القرار.

    ينبغي أن تكون الإستراتيجيات الخاصة بالمرأة والتي يتم وضعها من قبل الوزارات المعنية أو المجالس القومية متسقة مع مبادئ وروح وأحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أفردت مادةً خاصةً بالمرأة فضلا عن الإشارة إلى حقوقها في مواضع مختلفة من الإتفاقية.
    وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى مجهودات الدولة في تبني وتشجيع السياسات المناهضة للعنف والتمييز ضد المرأة المصرية وتعميم مراعاة قضايا الإعاقة والإلتفات إلى المنظور الجنساني في رسم السياسات والتشريعات المشرعة للدولة بما يتوافق والإلتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1.4 ( أ ) و1.4 ( ج ) ويمكن توضيح التطور في التشريعات المصرية على النحو التالي:
المرأة في دستور 1971 :
المادة رقم (10) والتي تنص على: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة"، والمادة (11) والتي تنص علي: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

ويجدر الإشارة هنا إلى أن دستور 1971 لم يرد به ذكر المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة ولم يولي عناية خاصة بهم باعتبارهم الطرف الأضعف في المجتمع كما فعلت دساتير 2012 و2014 ، بالإضافة إلي أن دستور 1971 لم يأتي على ذكر المرأة ذات الإعاقة كأحد الفئات الأكثر ضعفاً.
 المرأة في دستور 2012 :
أقر دستور 2012 المساواة بين النساء والرجال، واعتبر المواطنة أساس التمتع بالحقوق كافة، وكل ما تم ذكره من حقوق شمل النساء والرجال دون تمييز، فنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا  تمييز بينهم في ذلك” 

كما أكدت المادة (10) على حماية الأسرة ، وتكفلت الدولة بخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وأفردت فقرة خاصة للعناية بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة"، وهي نصوص كانت تلبي بعض المطالبات المتعلقة بحقوق الأم والطفل ولكنها لم تأخذ في الحسبان متطلبات وحقوق المرأة ذات الإعاقة.
المجالات الرئيسية التي تتعرض فيها المرأة ذات الإعاقة إلى التمييز والممارسات الخاصة بالتمييز متعدد الجوانب في الثقافة المصرية: 
توجد أشكال متعددة للتمييز ضد المرأة في مصر مثل التمييز في الحصول على التعليم وخدمات التأهيل والرعاية الصحية، والحق في الزواج والأمومة والرعاية الصحية الإنجابية والسكن اللائق، والتمييز في مكان العمل في حالة توفره للمرأة ذات الإعاقة كما توجد أحياناً أشكال من العنف ضد المرأة والإستغلال الجسدي.
ومن أشكال التمييز أن المرأة  ذات الإعاقة أحيانا تحرم من التوظيف والعمل  نظرا لاعتقاد أرباب الأعمال بعدم قدرتهن على تحمل المسئولية مما يؤدي إلى عدم قدرتهن على كسب العيش والحياة الكريمة وما إلى هنالك من الإستقلالية والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على الآخرين حيث  يشعرن بأنهن عبء على غيرهم .
الإنجازات التي تمت في مصر للإرتقاء بواقع المرأة ذات الإعاقة على صعيد السياسات المحلية:

1- المرأة في الدستور المصري 2014:
يتضمن الدستور المصري 2014 مواد تتعلق بالإعاقة ومواد تتعلق بالمرأة وذلك بالمادة (81) والتي تنص على إلتزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة كافة، والمادة (11) التي تقر حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
ويعد دستور 2014 من أكثر الدساتير إنصافاً للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية.
2- إستراتيجية العنف ضد المرأة ومكتسبات المرأة ذات الإعاقة:
قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدة جهات أخري بإعداد استراتيجية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها واعتمدتها الدولة وتشمل الاستراتيجية المرأة ذات الإعاقة في المحاور الآتية:
·  تطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع العنف الذي تتعرض له المرأة ذات الإعاقة وتضمين مكون الإعاقة في تلك المناهج.   

·  إحتواء الخطاب الديني علي مفاهيم تناهض التمييز ضد المرأة ذات الإعاقة ومكافحة العنف الذي تتعرض له.

·  التوعية بالقوانين ومواد الدستور المتضمنة مكون الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص المرأة ذات الإعاقة.

·  التعاون مع المجالس القومية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة ذات الإعاقة والتوعية بذلك.

·  تطوير شبكة من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا المرأة ذات الإعاقة (إعلام تخصصي).

·  تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة وتعديل وتنقيح القوانين الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة وتطبيقها وتنفيذها.

·  إنشاء آليات للتدخل السريع والتنسيق بين الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات والمساندة القانونية والعدالة الناجزة.

·  تطوير برامج العلاج والتأهيل.

· حملة توعية لدور الرعاية والاستضافة والعمل على زيادة عددها وتدريب العاملين بها على التعامل مع ذوي الإعاقة والتدريب على لغة الإشارة. 
· الإتاحة المكانية في أماكن الاستضافة ودور الرعاية والتأهيل.

· وضع خريطة بالخدمات الصحية المقدمة والمساندة القانونية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات ذوات الإعاقة. 
·  توفير الدعم الاقتصادي لبرامج تدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
·  تضمين القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مواد لحماية المرأة ذات الإعاقة من العنف والتمييز.
· تعزيز حق المرأة ذات الإعاقة في اللجوء للقضاء والاستشارة الفنية لتدريب القضاة وتدريب مترجمين إشارة بالمحاكم والمحاميين وإلزامهم بتوفير التسهيلات البيئية.  
· رصد تنفيذ القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والإتفاقية الدولية.
·  إنشاء وحدة خاصة بالإعاقة داخل نيابات ومحاكم الأسرة والطفل.
تمكين المرأة ذات الإعاقة:
    فيما يخص واجب إحترام وحماية وإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة (6) مع التفريق بين مسؤليات عدم التمييز ومسؤليات التمكين والتدابير المتخذة بهذا الصدد، نجد أن دستور 2014 أولى إهتماما خاصا سواء في الديباجة أو في مواده الخاصة بالمرأة، حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيرا إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونيه، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة، تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء. ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساء.

كما حرص دستور 2014 على تمكين المرأة بأن يضمــن حقـــوق المــرأة على كافـــة الأصعــدة السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية  ومنها علي سبيل المثال :

سياسياً :
أكد الدستور على حق الإنسان المصري في الكرامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتى الانتماء السياسي، حيث أكد الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز" وذلك طبقاً للمادتين (9)  و (11) كما أكد الدستور على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ودعا إلى إنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز"، والمرأة هي أكثر فئات المجتمع التي عانت منه لذا ستكون أول المستفيدين من هذه المادة وخاصة المرأة ذات الإعاقة. 
وعلى صعيد المشاركة في الحياة السياسية حرص دستور 2014 على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما خصص ربع عدد المقاعد للمرأة في المجالس المحلية وذلك طبقاً للمادة 180 أى بما يعادل 13 ألف مقعد وذلك نتيجة لعدم توافر الوعي لغياب كوتة المرأة.
وقد جاء إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة في 2012 ليكون أول كيان حكومي متخصص في شئون ذوي الإعاقة، واللبنة والخطوة الأولي نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. ومن الجدير بالذكر أن أول أمين عام للمجلس كانت امرأة من أمهات ذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلي أن الأمين العام الحالي للمجلس امرأة ذات إعاقة وهو ما يعد تمكين للمرأة ذات الإعاقة واعتراف من الدولة بقدرتها علي تولي المناصب القيادية.
اجتماعياً:

طبقاً للمادة (6) من دستور 2014 فإن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية" وهذا ما يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية المصرية للأبناء وهو ما لم تكفله الدساتير المصرية السابقة. 
 كما أكدت المادة (11) أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ومن ثم المرأة ذات الإعاقة، "وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل"، كما أكد الدستور في المادة (10) على ضرورة حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وفي مقدمتها المرأة  لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، وفي هذا الإطار أيضاً ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، واللفظ الأشد احتياجا أشمل من لفظ إعاقة لأنه يشمل فئات أكثر، كما حمى الدستور المرأة من عدم احترام أنوثتها وعدم مساواتها بالرجل وذلك بحظر كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الإتجار  بالبشر وتجريمه.
الحقوق الجنسية للمرأة ذات الإعاقة:
وبالرد على الفقرة 1.4 (ب) فيما يخص التدابير المتخذة تجاه حق المرأة ذات الإعاقة في الزواج والأمومة فكما سبق وقد أشرنا إلى أنه تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة وقام المجلس القومي لشئون الإعاقة بوضع مكون الإعاقة بها عن طريق لجنة تنفيذية شاركت بها كافة الوزرات والجهات المعنية برعاية رئيس مجلس الوزراء:
1-  التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة:
لا يوجد حصر لحالات بعينها لأن هذا الأمر إن تم لا توجد تصريحات به لأنه في مصر محرم شرعاً وقانوناً، وإن وجد يوجد في الأرياف والنجوع وفي الغالب يتم بسبب وجود حالة حمل لإعاقة ذهنية تم اغتصابها وللتخلص من الحمل يتم التعقيم القسري.
2- العادات والموروث الثقافي:

والواقع أن العادات والأعراف السائدة في مصر تجعل المرأة ذات الإعاقة يتم وضعها في نظرة نمطية محدودة عرضة لسوء المعاملة والعنف بكافة أنواعه وأحيانا يتم عزلهن داخل المنازل، بل والتعذيب الذي قد يصل إلى حد إزهاق روحها. ولا يوجد حصر لهذه الحالات أو آلية للتعامل معها ويوجد انعدام للمؤشرات الرسمية أو غير الرسمية حيث لا يوجد قاعدة بيانات بالحالات التي يتم العنف ضدها.
3- الحق في حضانة الأطفال:
هناك قصور في مفهوم الجنس عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المجتمع ، حيث ينظر إليهم كأشخاص ليس لهم جنس وبناءاً عليه تحرم المرأة ذات الإعاقة من حقوق الأمومة والاحتفاظ بالأطفال ورعايتهم، إلا أن القوانين والتشريعات المصرية قد ساوت الأمهات والنساء ذوات الإعاقة بغيرهم من غير ذوي الإعاقة، فمنحتهم حقوق مساوية، وأيضا لم تنص التشريعات ولا قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته على حرمان الأم ذات الإعاقة من حق حضانة الأطفال إلا في حالة تقديم المستندات التي تثبت فقدان الأهلية وتؤول الحضانة في تلك الحالة إلى أم الزوجة.
الحماية الإجتماعية:
نظراً لعدم وجود حصر شامل وإحصائيات دقيقة عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتصنيفاتهم، فإن تغطية برامج الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تفتقد إلي البيانات التي تمكن من استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة أو المرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة بالشكل الملائم. ولكن يمكن الإشارة إلى أن الدولة قد قامت باتخاذ حزمة من القرارات والقوانين لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في التأمين الاجتماعي والصحي، الحق في الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والحصول على الأجهزة التعويضية.
ونتيجة لأن القانون المصري منبثق من الشريعة الإسلامية والتي يعول المرأة فيها الأب أو الأخ أو الزوج، تحرم المرأة ذات الإعاقة من معاش التضامن لافتراض أنه هناك من يعولها وهو ما لا ينطبق علي بعض الحالات.
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو):
تواجه لجنة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة  قصور في التقارير المقدمة لها من مصر، فيما يخص المرأة ذات الإعاقة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الحماية من العنف حيث يوجد قصور شديد في الإحصائيات والمعلومات والإنجازات الفعلية التي يمكن عرضها في هذا الصدد فقد أوردت التقارير مجموعة من الخدمات البسيطة التي تم تقديمها للمرأة ذات الإعاقة، دون بيان أو إشارة إلى حقيقة ما تواجهه المرأة من تمييز وإقصاء وسوء معاملة وتعرض ممنهج للعنف والاعتداء، ناهيك عن عدم تهيئة الخدمات والمرافق المتاحة لمثيلاتها من النساء، خصوصاً الخدمات والبرامج المرتبطة بالحماية من العنف.   
دور المرأة في المجتمع المدني:
من الأهمية بمكان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى التنفيذ الفعال للإتفاقية وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وقد ظهرت مبادرات إيجابية في الآونة الأخيرة من جانب منظمات المجتمع المدني والحكومة لتضمين قضايا المرأة ذات الإعاقة في تقاريرها وبرامجها، الأمر الذي يتطلب تحركاً فاعلاً من النساء ذوات الإعاقة ومنظماتهم لتعزيز هذه المبادرات ووضعها في إطارها الصحيح.

تعقيبات على بعض المواد بالإتفاقية: 
المادة (3): إحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة
 فقرة (ا) التي تتحدث عن احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم، وطبقاً للواقع المصري والموروثات الثقافية لازالت المرأة المصرية في بعض المناطق وخاصة في صعيد مصر تعاني من النظر إليها ككائن تابع للرجل لا تتمتع باستقلالية، فتكون مرجعيتها في اتخاذ قراراتها إلى رب الأسرة فيما يخص كافة شئونها فى التعليم واختيار العمل والزواج والعيش المستقل.
الفقرة (ب) التي تتحدث عن التمييز، قد سبق وأشرنا إلى تطور مفهوم المساواة كما طرح في الدساتير المصرية السابقة وكما يجسده الواقع المصري من خلال تطور الثقافة المجتمعية في الأربعة عقود الماضية.
الفقرة (ج ) التي تتحدث عن كفالة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ، يعد دستور 2014 من أكثر الدساتير المصرية إنصافاً للمرأة  وذوي الإعاقة وكفل مشاركتهن الفعالة في كافة مناحي الحياة .
الفقرة ( د ) التي تتحدث عن الفروق والطبيعة البشرية، من الممكن ملاحظة أن الإعلام والأعمال الفنية في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ اتجاهاً مختلف عن ذي قبل فأصبحت الأعمال الفنية والإعلام تتعامل معهم كجزء من المجتمع إلى حد ما.
الفقرة (ه ) التي تذكر تكافؤ الفرص: فمثلا بالنسبة للتعليم هناك قرارات عن الدمج التعليمي والمدارس المجتمعية (الصديقة للفتيات) ، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم. 
أما عن حق العمل فقد كفل لها الدستور في المادة (11) حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والذي كفل لها  تكافؤ الفرص في المناصب القيادية. ففي القضاء أصبحت المرأة تتولى المناصب القيادية رغم أن العرف فيما سبق أوجد تفسيرات متشددة لعدم تولي المرأة مناصب قيادية والمشاركة السياسية.  
كما كفل الدستور تمكينها في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، أما عن قانون الخدمة المدنية (العمل بالجهاز الإداري بالدولة) فقد أعطى للمرأة ذات الإعاقة  الحق في أجازة اعتيادية 45 يوم بالعام بعد أن كانت 30 يوم وأعطى المرأة الحق في أجازة الوضع لمدة 4 شهور بعد أن كانت 3 شهور في قانون 47، إلا أن الجهات وخاصة القطاع الخاص لا يفضل تعيين المرأة نتيجة ظروف الأمومة وما ينتج عنها.
المادة  (  8  ): إذكاء الوعي
فقرة 1 ( أ ) بخصوص إذكاء الوعي والتوعية عن العنف وختان الإناث وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وتقرير مصيرها: سبق وقد أشرنا إلى إهتمام الدولة بتبني الاستراتيجيات والبرامج التوعوية بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة.
الفقرة ( ج ) الإسهامات للجنة البارالمبية والأولمبياد الخاص وتنمية قدرات النساء ذوات الإعاقة، وظهور ترشح للنساء ذوات الإعاقة وبدأ المجتمع المدني في تدريب كوادر من السيدات ذوات الاعاقة لتمكينهم من المشاركة السياسية والتمثيل للبرلمان .
الفقرة 2 ( أ ) هناك إهتمام من الرئاسة بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ومتطلباتهم كما سعت الكثير من الجهات الحكومية إلى التعريف بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة المعلومات الأصلية المتعلقة بالإعاقة ونشرها وتداولها.
(ب ) بدأت الوزارات في إتخاذ التدابير تجاه إدراج مكون الإعاقة ضمن إستراتيجيتها وفي الإستراتيجية العامة للدولة وذلك من أجل التنمية الشاملة منها وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، القوي العاملة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والتنظيم والادارة ووزارة التخطيط. 
(ج ) تسليط الضوء على النماذج الإيجابية للمرأة والفتيات من ذوات الإعاقة في كافة وسائل الإعلام وتغيير النظرة النمطية. 
( د ) بدأ المجتمع المدني عقد الدورات التدريبية لتنمية القدرات وتأهيل الكوادر لتمكينهم في المجالات المختلفة ومن ثم تمكين المرأة .
المادة  (10 ) :  الحق في الحياة 
يشترط أداء فحوصات ما قبل الزواج، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الوراثي فإن تم اكتشاف الحمل بطفل ذو إعاقة من خلال الفحوصات والتحاليل التي تكشف مراحل تطور الجنين، أو في حالات الحمل الخطر التي قد تؤدي إلى ولادة طفل ذو إعاقة يتم متابعة تطور الحمل ويبيح الشرع الإجهاض حال اكتشاف الإعاقة قبل الشهر الرابع مع حق  الأم في الاحتفاظ بالجنين. 
المادة  (11 ) : حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 
لا توجد في مصر منظومة متكاملة للاستجابة السريعة في حالات الخطر والكوارث الإنسانية ذلك أن مصر قلما تتعرض إلى مثل هذه الكوارث الطبيعية أو الكوارث البيئية، لذا فليس هناك نظام لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم إنما يتم التعامل في حالات الطوارئ الإنسانية مع كل حالة على حدة.
المادة (19): العيش المستقل
يواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مصر خطراً أكبر من الرجال ذوي الإعاقة في العيش داخل المؤسسات مما يجعلهن يحجمن عن اللجوء للمؤسسات، وغالبا يلوذ بها الفتيات من أطفال الشوارع والأيتام والمسنين وأولئك الذين تضعهم أسرهم في دور الرعاية. 
لا توجد مؤسسات مخصصة للنساء ذوات الإعاقة وإنما يتم دمجهم مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة، وأحيانا ترفض المؤسسات استقبال المرأة على اعتبار أن لها ظروف خاصة وتحتاج إلى رعاية خاصة. هذا فضلا عن نظرة المجتمع الدونية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة
المادة (23): التعليم
حرص المُشرع المصرى منذ عقود ماضية على محو أمية ذوي الإعاقة من خلال ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون محو الأمية رقم (8) لسنة 1991م بشأن التزام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (78) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م علي أنه " لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها".
كما نص القانون رقم 68 لعام 1968 م والصادر بشأن إنشاء مدراس التعليم العام على إنشاء مدارس لتعليم ورعاية التلاميذ المعوقين بما يكفل إتاحة الفرص لهم للدراسة وبما يتفق وقدراتهم. كما نص على أنه إذا أنشئت بجهة ما مدارس أو فصول ابتدائية لتعليم ورعاية الأطفال المعوقين، طبق حكم الإلزام بالنسبة لهم بهذه الجهة.

     وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي ، وبرامج إبصار ناطقة، وطابعات، وسبورات ذكية، وأجهزة فيديو، وتليفزيونات، وأجهزة للسمع الجماعي، وكذا إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على اسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.

     كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة إستراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم، وقد تم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال ذوى الإعاقة الطفيفة بمدارس التعليم العام.  
وقامت الوزارة أيضاً بتحديد حوالى (800) مدرسة من مدارس التعليم العام فى مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى (233) مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة. كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على استخدام الدليل التشخيصى لذوي الإعاقة، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين. 
 ومؤخراً صدر القرارالوزاري رقم 42 لسنة 2015 لقبول ذوي الإعاقة بالمدارس، ويقضى القرار بتطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس.
المادة ( 25) :  الصحــــة 
 لا تختلف الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة عن غيرهم إلا حال توافر الإتاحة المكانية داخل أقسام المستشفيات، ومن الملحوظ تطبيق كود الإتاحة الهندسية في أروقة المباني الخارجية وغيابه داخل أقسام المستشفيات كما أن بعض الأجهزة والمعدات الطبية غير مجهزة لاستخدام المريض ذو الإعاقة. 
توجد وحدات صحية تقدم الخدمات الصحية اللازمة للسكان في النجوع والقرى ولا توجد أي برامج متخصصة لتقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة أو الوقاية من مسببات الإعاقة إلا فيما يخص التطعيمات الدورية للأطفال والتعامل مع الأوبئة وبرنامج الرائدات الريفيات للإرشاد الأسري. 
ومن الجدير بالذكر أن التأمين الصحي يقدم الخدمات العلاجية اللازمة مجاناً ولكن لا تشمل منظومة التأمين الصحي المواليد حتى سن 6 سنوات وكذلك المتخلفين عن التعليم.
فيما يخص الإرشادات الطبية فيسود الجهل بأساليب توعية المرأة ذات الإعاقة، وتخلو المبادئ الاسترشادية من التعليمات الخاصة بالتعامل مع حالات الإعاقة. ولا تتوافر فحوصات متخصصة يخضع إليها ذوي الإعاقة الذهنية قبل الزواج وإنما يخضع الجميع إلى الفحوصات ذاتها. 
ويؤدي غياب البرامج التوعوية عن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حالات الوفاة أو التعقيم القسري أو العنف غير المبرر والغير مقصود في بعض الأحيان بحق ذوي الإعاقة ، ولكن توجد عيادات للإرشاد الوراثي وتقدم بعض منظمات المجتمع المدني الخدمات التوعوية.
( أ ) عدم توافر مترجمي لغة الإشارة بالمستشفيات مما يعرض ذوي الإعاقة السمعية لحالات الخطر في أقسام الطوارئ.
( ب ) توجد برامج للصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج والإرشاد الوراثي ومتابعة حالات الحمل الخطر.
(ج ) تقدم كافة الخدمات للمرأة عامة وليس للمرأة ذات الإعاقة.
( د ) مزاولي المهن الصحية لم يتم تدريبهم بشكل كاف للتعامل مع النساء ذوات الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم واستقلالهم الذاتي.
المادة 28: مستوى المعيشة اللآئق
لا تضمن الدولة مستوى معيشة لائق للمرأة عامة ومن ثم للنساء ذوات الإعاقة، فنجد أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل) 23.1% طبقا للإحصائيات الصادرة عام 2011 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة النساء المعيلات في تزايد مستمر. 
تقوم الدولة بإعداد برامج المساعدات الاجتماعية في إطار منظومة التكافل الإجتماعي لأسر الفقراء بصفة عامة، فخصصت وزارة التضامن الاجتماعي معاش مساعدة ضمانية للأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور المقدر 1200 جنيه مصري، وكذلك الأسر الفقيرة التي يكون بها فرد معاق حيث تتقاضى الأسرة مبلغ شهري عن كل شخص معاق أو معاش تكافل اجتماعي يتقاضاه أي شخص ذوي إعاقة غير قادر على العمل وينتمي إلى الأسر محدودة الدخل. 

ويكفل الصندوق الاجتماعي للتنمية إقراض النساء لبدء مشروعات صغيرة وتدريبهن على إدارتها.
كذلك خصصت وزارة الإسكان 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي. 

وقد أعطى قانون العمل للمرأة ذات الإعاقة الحق في أجازة وضع ثلاثة أشهر وأجازة مرافقة زوج ورعاية أطفال تمتد سنتان لكل طفل بحد أقصى 6 سنوات، ومن المنتظر بعد تعديل قانون العمل الموحد إلى القانون رقم (18) لسنة 2015 أن تتمتع المرأة برصيد أكبر من الأجازات فقد مدت أجازة الوضع  إلى 4 أشهر كما منح ذوي الإعاقة رصيد أجازات يمتد إلى 45 يوم أي ما يقرب ضعف رصيد الأجازات التي نص عليها القانون السابق والذي لم يخصص أي مكتسبات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما كفل قانون الخدمة المدنية للعاملين المدنيين بالدولة حق المرأة العاملة بتسوية المعاش المبكر، ومن ثم المرأة ذات الإعاقة.
المادة (29): المشاركة في الحياة السياسية  

    أن تشارك سياسيا يعني أن تشارك في إتخاذ القرار، وهذا ما لم يحصل عليه ذوي الاعاقة في مصر طوال عقود عانوا فيها من التهميش والإهمال لحقوقهم رغم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 ، إلى أن جاءت ثورة يناير 2011 وخرج ذوي الاعاقة مع حشود المصريين يتحدون الواقع ويُطالبون بحقوقهم كافة ومنها حقوقهم السياسية.

وخلال أربع سنوات ارتفعت نسبة مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة السياسية واستطاعوا ان يندمجوا في تلك الحياة رغم كل التحديات التي واجهتهم بسبب المراحل الانتقالية التي مرت على مصر. 
    في استجابة لمطالب المجلس القومي لشئون الإعاقة، قامت لجنة الخمسين التي كان المنوط بها وضع التعديلات الدستورية في 2013/2014 بوضع المادة رقم (81) لتضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة مناحي الحياة بإضافة الإعاقة كسبب من أسباب التمييز في المادة (53)، كما تكفلت المادة (181) بضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية دون تحديد النسبة، أما المادة 244 فتعهدت على أن تعمل الدولة على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار التعديلات الدستورية وعلى النحو الذي يحدده القانون.
· تعتبر المشاركة السياسية للنساء عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة مشاركة ضعيفة في مصر، بالرغم من وجود سياسة التمييز الايجابي الخاصة بها في البرلمان. وبالنسبة للمرأة ذات الاعاقة فقد يعزي ضعف المشاركة لأسباب عدة منها نظرة المجتمع السلبية تجاهها من قبل المجتمع كونها امرأة أولاً، ولديها إعاقة ثانياً، وهو ما أثر على تمكينها سواء تمكيناً اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً.
في بداية عام 2014 ، تقدم المجلس القومي لشئون الإعاقة بطلب إلى اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري لتشمل المعايير الدامجة والتسهيلات المطلوب توافرها خلال العملية الانتخابية لتمكين ذوي الإعاقة من الاقتراع باستقلالية وهو ما ساهم في ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التصويت.
وفي أثناء الاستعداد للانتخابات الرئاسية بمصر، قام المجلس القومي لشئون الإعاقة بأخذ موافقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2014 على مراقبة الانتخابات من خلال 116 من أعضائه بالمحافظات ، جميعهم من ذوي الإعاقات المختلفة ، وتعد هذه المرّة الأولى التي يُسمح بها لذوي الإعاقة بمراقبة سير عملية انتخابية في مصر.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية التي أقامها المجلس القومي لشئون الإعاقة بمقره في القاهرة سير العملية الانتخابية عن قرب في 20 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال مراقبيها الذين بلغ عددهم 116 بتصريحات رسمية للمتابعة و25 فرد بداخل غرفة العمليات المركزية ثلث مجموعهم من النساء ذوات الإعاقة في مشاركة فعالة ومؤثرة منهن.
قانون مجلس النواب 2014
تنص المادة (2) من قانون الانتخاب على:
- المواطن ذو الإعاقة :من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- كما ذكر في المادة (5) تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة كما يلي:

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٥ مقعدا لمترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ٤٥ الأعداد والصفات الآتية: على الأقل ثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة. 
المشاركة السياسية بالأحزاب    
لا تحتل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مرتبة ما على أجندة المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث جاءت البادرات لترشيح ذوي الإعاقة عن مقاعد القوائم المخصصة لهم وعددها (8) مقاعد دون معايير أو تطابق بمدى وعي المرشح بقضية الإعاقة. ويذكر أن عدد المرشحات على القوائم من النساء ذوات الإعاقة تساوى بعدد الرجال ذوي الإعاقة حتى الآن وذلك ما تم رصده من خلال التواصل مع الأحزاب والكيانات السياسية التي تقوم بإعداد قوائمها لانتخابات برلمان 2015 القادم. 
المادة (30): الحياة الثقافية
كفلت المادة 81 من الدستور المصري 2014 التزام الدولة ب "ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ثقافياً و... وترفيهياً".
ونلاحظ في الخمس سنوات الأخيرة وجود طفرة وتقدم ملحوظ سواء على مستوى مؤسسات الدولة الثقافية 
أو المؤسسات المستقلة ومراكز الفنون الخاصة في دعم الفن الخاص من جهة، وتغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه ذوي الاعاقة من جهة اخرى اكثر من السابق.

وزارة الثقافة المصرية

اهتمت وزارة الثقافة في الآونة الأخيرة بذوي الاعاقة ولكن في اطار محدود يشمل القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بشكل اكبر من باقي المحافظات وذلك من خلال: 

1- إنشاء مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين للطلبة ذوو الإعاقة البصرية بالمجلس الأعلى للآثار في 2004 وهي  أول مدرسة أثرية خاصة للأطفال لغرس الوعي الحضاري الفرعوني بالمتحف المصري. تقدم المدرسة العديد من الأنشطة منها تنمية الوعي الأثري والجمالي عند الطفل مما يساهم في تكوين شخصيته وتشكيل عقله ووجدانه.
2- ترجمت جمعية (ورشة سيشات) أول كتاب لتعليم الأطفال المكفوفين فن كتابة وقراءة الحضارة المصرية القديمة من الفرنسية إلى العربية ونسخه بطريقة برايل العربية تحت اسم" الهيروغليفية لغة الآلهة فى مصر الفرعونية"، تحت رعاية فابريس دوار وفيولان بوفييه ولاتسيل من متحف اللوفر بمطابع لافيل بباريس ومتحف القاهرة. 
يحتوى الكتاب على كتابين فى آن واحد، الأول يشمل كافة المعلومات عن الحضارة الفرعونية وتاريخها وكيفية فك شفرة اللغة. أما الجزء الثانى من الكتاب فيشمل الكتابات بطريقة برايل العربية وتشغل الصورة البارزة فيه سواء الفوتوغرافية أو الهيروغليفية مكانا متميزا يسمح بوجود نوع آخر من الاكتشافات بخلاف الكلمات، وتصاحب القراءة رسومات تم نقلها بالشكل البارز حتى يتسنى للكفيف التزود بكافة المعلومات للفهم الجيد لهذه اللغة الأسطورية. يذكر أن الكتاب تم تزويده بنص علمى كتبته عالمة فى المصريات وسوف يتم تسجيله من أجل دخوله المكتبة السمعية بالمتحف.
3- الاهتمام بقطاع الفنون التشكيلية لذوي الاعاقة بتنسيق المسابقات الفنية، وإقامة المعارض المحلية مثل (صالون الفن الخاص الذي يقيمه مركز سعد زغلول الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة منذ 2010). 
4- الاهتمام بإدراج برامج ثقافية وفنية لرفع وعي المجتمع بقضايا الإعاقة من ناحية ولتنمية مهارات الموهوبين من ذوي الاعاقة من ناحية اخرى في بيوت وقصور الثقافة وخاصة القاهرة الكبرى.
5- تخصيص إدارة مركزية للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، التي قامت بدورها بإقامة مؤتمر سنوي عن قضايا الإعاقة وتكريم المتميزين منهم منذ 2011.
6- بدأت ادارة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة في تسجيل اهم الكتب لتكون كتب ناطقة متاحة لذوي الاعاقة البصرية.
7- اهتمام الهيئة المصرية العامة للكتاب أحد قطاعات وزارة الثقافة استجابة للمجلس القومي لشئون الإعاقة بتخصيص ندوات ثقافية وفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال عامي 2014، 2015. كما وافقت على طلب القومي للاعاقة بتخفيض دائم لذوي الإعاقة قيمته 50% على إصدارات الهيئة.
8- تشجع وزارة الثقافة العروض المسرحية للفرق الخاصة لذوي الإعاقة كفرق (المفتحين، الصامتين، ممكن) وغيرهم من بعض الفرق التي أسسها موهوبين من ذوي الإعاقة وتقدم عروضا لها مجانا على بعض المسارح.
    على صعيد اخر يعتبر كل ما يقدم سواء من المؤسسات الحكومية او المستقلة اقل كثيرا مما ينبغي تقديمه لذوي الإعاقة لرفع الوعي الثقافي ودعم الفنون لديهم. فقد لوحظ الاهتمام الجزئي والثانوي وتجاهل المتطلبات الأساسية التي تساعد على دمج وتمكين ذوي الإعاقة من الحياة الثقافية، وذلك بالقصور في كل من:
1- عدم التهيئة المكانية والتكنولوجية في اكثر من 90% من بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مما يُسبب صعوبة إمكانية الوصول والاستفادة.

2- عدم التهيئة المكانية والتكنولوجية في أغلب المتاحب والقصور الأثرية المفتوحة للجمهور مما أدى لأنخفاض الوعي الأثري وانخفاض السياحة الداخلية لذوي الإعاقة المصريين والسياحة عامة لذوي الإعاقة من الأجانب.
3- عدم التهيئة المكانية والتكنولوجيا لعدد كبير من المسارح والسينمات والمكتبات العامة.
4- في صعيد مصر والمحافظات الحدودية يتضاعف التهميش، فنجد ان الاهتمام بالحياة الثقافية لذوي الاعاقة في تلك المناطق لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية يكاد ينعدم وخاصة فيما يخص النظرة المجتمعية السلبية لذوي الإعاقة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص حيث تنخفض الثقافة ويقل الاعتراف بقدراتهم وامكانياتهم كشركاء في الحياة العامة، مما يؤدي إلى ضعف مشاركتهم وخاصة النساء في الحياة الثقافية والتمتع بالاندماج الثقافي والفني وارتياد الاماكن الثقافية والفنية على حد سواء.
5- فيما يخص التمتع بالمواد الفنية مازالت مؤسسات الدولة غير ملتزمة بوصول متساوي للمواد المنشورة بكافة أنواعها وتوفيرها بلغة الإشارة او سبل الإتاحة للمكفوفين سواء (الناطقة او المقروءة). ولا يتوفر الى الآن اي اصدار لجريدة او مجلة بلغة الاشارة او طريقة برايل او بإسطوانات ناطقة للمحتوى سوى جريدة (وطني) التي تصدر كل أحد والمخصصة للمسيحيين وتقدم نسختها الاسبوعية في نسخة برايل بجانب نسختها الورقية.
6- عدم الاكتراث بالهوية الثقافية للأشخاص الصم، بسبب ضعف انتشار لغة الإشارة من حيث المبنى والممارسة يقف حجر عثرة أمام تطوير مثل هذه الهوية، وخاصة مع انخفاض مستوى تعليمهم بشكل عام وعدم إتاحة الفرصة لهم لدخول الجامعات بحسب قانون الجامعات المصرية، إذ تشير التوجهات العامة لواضعي السياسات والقائمين على الجهات التنفيذية إلى اعتقادهم أن لغة الإشارة لا تعدو كونها طريقةً أو وسيلةً للتعبير، وليست لغةً أُم بالنسبة للأشخاص الصم لها مقوماتها ومفرداتها وخصائصها الخاصة بها، شأنها في ذلك شأن أي لغة أخرى.
المادة ( 31 ):  جمع البيانات والإحصائيات: مصر الآن بصدد عمل حصر للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة  من خلال التعداد القومي للسكان المقرر إجراءه في عام 2016 وصدوره في عام 2017.
المادة (32 ):  التعاون الدولي: هناك تعاون دولي مشهود باتجاه القضايا العامة في الفترة الأخيرة .
( أ ) لا توجد استفادة كاملة لذوي الإعاقة من البرامج الدولية الإنمائية كما اقتصر التعاون علي شمول بعض الإعاقات دون الأخرى. 

(ب ) توجد بعض المبادرات من قبل المجتمع المدني في بناء القدرات وإعداد كوادر من ذوي الإعاقة ومن ثم النساء ذوات الإعاقة، ويسهل على المجتمع المدني الدخول في شراكات دولية بينما يقتصر دور الحكومة علي تقديم التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية للدول الأطراف في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
(ج) تفتقر مصر إلى البرامج الدولية الهادفة إلى الشراكات العلمية والأبحاث ونقل المعارف العلمية والتقنية.
التـــــوصيــــــــــات:
مازلنا نواجه بعض التحديات في مجال تطبيق الإتفاقية الدولية فيما يخص المرأة ذات الإعاقة منها:

· تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتوائم مع المعايير الدولية التي تخص المرأة وتعمل على حقوقها .
· التوعية والتثقيف بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتغيير الصورة النمطية عنها.
· دور الإعلام في تغيير الصورة والنظرة السلبية تجاه المرأة ذات الإعاقة.
· وضع الإعاقة على سلم الأولويات الوطنية لدى كافة الجهات المعنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود الإتفاقية.
· بناء قدرات العاملين في مجال الإعاقة من كافة القطاعات .
· تمكين المرأة ذات الإعاقة ومنظماتها في كافة المجالات .
· إزالة الحواجز والعوائق البيئية المادية والمعلوماتية والسلوكية لتوفير بيئة ميسرة للمرأة ذات الإعاقة للدمج والتمكين. 

ويعد هذا التقرير بمثابة استقراء لواقع الحكومة المصرية بعد وجود كيان حكومي يكفل لذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم في المجتمع وللمرأة ذات الإعاقة خاصة، إلى جانب أنه بمثابة وثيقة مرجعية لوضع المرأة ذات الإعاقة في مصر .
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